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  خلاصة 
  

  

خمس متغیرات، التدریب الإداري، تقییم تحدید مفهوم  ىإل المباحث هنصب اهتمامنا في هذا

عرض جملة من التعاریف، وكذا  ناحاولإذ . الأداء، التحفیز، تسییر المسار المهني والذي یتضمن الترقیة

والتنظیمیة الساریة المفعول في الإدارة العمومیة  الجزائریة  حسب المنظومة التشریعیة اتطرقنا إلى مفهومه

                   .المنظمات ومواردها البشریةالإدارة رفع من مستوى أداء  فيتساهم  الوظائفهذه  أنّ إلى وخلصنا  ،

هتمامنا منصبا في البدایة على تحدید مفهوم التدریب الإداري، محاولین عرض جملة من كان ا

التعاریف، وكذا تطرقنا إلى مفهومه حسب المنظومة التشریعیة والتنظیمیة الساریة المفعول في الإدارة 

العمومیة  الجزائریة، وعلى رأسها  الإدارة  العامة للولایة، وخلصنا إلى أنّ العملیة التدریبیة في الإدارة 

وكفاءات من شأنها أن تجعلهم  العمومیة تصبو إلى تحسین مهارات  الموظفین، وكذلك اقتناء معارف

كما أكّد . قادرین على تأدیة المهام المسندة إلیهم، إضافة إلى أنه یهدف إلى الترقیة المهنیة للموظفین

المشرع الجزائري على إلزامیة التدریب المستمر للأفراد العاملین وذلك بغیة ضمان تحسین مرد ودیة 

  . بیة لفائدة الموظفین والأعوان العمومیینالعمومیة، وهذا بتنظیم دورات تدری المرافق

و في السیاق نفسه؛ توصلنا إلى نتیجة مفادها أن مجمل النصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة 

بالتدریب المستمر لم تنص على قواعد ومیكانزمات لضمان تلك الأحكام المعلنة في النصوص  

لى هذا الأساس یمكن إرجاع هذا الشأن للأسباب التالیة؛ التشریعیة والتنظیمیة التي تم تحلیلها سالفا، وع

من الناحیة النظریة إلى نقائص ذات صلة بالجوانب القانونیة من جهة، ومن جهة أخرى إلى المقاومة  

الداخلیة سواء من جانب الإدارة  العامة أو من جانب الموظف  العمومي المحلي، فیما یخص الجانب  

  :نیة، فیمكن تلخیصه في العناصر التالیةالمتعلق بالناحیة القانو 

  النصوص التشریعیة والتنظیمیة لا تعطي الصفة الإلزامیة لإعداد مخططات التدریب ونستشف ذلك

  .والنص التطبیقي له  66/133من خلال الأمر  رقم 

  تشیر 59- 69النص نفسه لا یعطي أهمیة للتدریب المتواصل، وبالمقابل أحكام المرسوم رقم ،

  .ا إلى التدریب المتواصل ضمنی

 فیما یتعلق بتوحید عالم الشغل وما  12-78و التداخل الموجودان في محتوى القانونین  الغموض

ینجر عنه من انعكاسات في مضمون التدریب باعتبار مضمون التدریب الإداري على مستوى الإدارات 

  .العمومیة مختلفا في المقاییس التي یتطلبها التدریب على مستوى المؤسسات العمومیة

 الجماعي للحیاة المهنیة، هذا ما یجعلنا نجزم على عدم وجود علاقة بین التدریب  غیاب التسییر

هذا ما یترجم عزوف الموظفین في المشاركة في الدورات التدریبیة، . وتطور الحیاة المهنیة للموظفین

 .وبالتالي ضعف مصداقیة التنمیة الإداریة عن طریق التدریب المتواصل
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  البشریة فیما یتعلق بحدید وتخطیط الاحتیاجات التدریبیة الآنیة غیاب تسییر توقعي للموارد

  .والمستقبلیة

في الأخیر إلى التعریف المفضل، وهو الذي یرى أن التدریب نشاط منظم ومستمر،  و خلصنا

 محوره الفرد في مجمله ، یهدف إلى إكساب وزیادة وتطویر المهارات والمعارف لدى الأفراد العاملین،

  .وتوجیه سلوكهم واتجاهاتهم لمقابلة اتجاهات محددة، وذلك قصد تحقیق  التنمیة الشاملة للمجتمع ككل

حاولنا تحدید أوجه الاختلاف بین التدریب والتعلیم، وخلصنا إلى أن كلیهما یصبو إلى  كذلك

 .تحقیق الفاعلیة، وعلیه كلاهما یكمل نشاط الأخر

بجملة من المبادئ الجوهریة التي ینبغي على مصممي  فاعلیة التدریب تقترن لا محالة إن

البرامج التدریبیة أخذها بعین الاعتبار، وعموما توصلنا إلى أهمها كضرورة  التدقیق واختیار المتدربین، 

تعزیز الدوافع، الحوافز، تطبیق وتعلیم ما تعلمه الفرد في الواقع الفعلي، تحلیل النتائج، وهناك من یضیف  

  .          وهو تشجیع المتدربین على التعلم بعضهم من بعضمبدأ  آخر 

هذا قمنا بتحدید العناصر التي تدخل في إبراز أهمیة التدریب بالنسبة للمنظمة، وكذا الفرد، و بعد 

وهذا إذا اعتبرنا للتدریب أهمیة في التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، وأهمیة في تسییر وتثمین الموارد 

ة إذا تعلق الأمر بتحسین الأداء التنظیمي، وكذا یساهم في خلق سلوكیات واتجاهات البشریة، خاص

  ...إیجابیة الخ 

جملة من المقاییس مرتبطة بمسؤولیة التدریب، بحیث یستلزم وجود مصلحة مستقلة  إلى  وخلصنا

وهذا الأمر ینطبق على الإدارات العمومیة  خاصة بالتدریب على مستوى  الهیكل التنظیمي لكل منظمة،

، )تنظیمها، وسائلها، مناهجها، مسؤولیاتها ( للولایة بخصوص ضرورة تحدید الإطار العام للوظیفة 

ضرورة تثمین وتخطیط وظیفة التدریب من قبل المصالح المختصة بالتدریب، حتمیة مراقبة ومتابعة خطة 

ل أخصائي متحكم بوعي ونزاهة في الموارد البشریة والمادیة التدریب وكذا تطویرها وتحسینها من قب

المسخرة في العملیة التدریبیة، هذا ما یفسر محتوى مفهوم أخلاقیات الخدمة العامة، إن هذه الشروط 

  .مجتمعة معا تسهم في ضمان فعالیة التدریب
  

 التنظیمیة المتعلقةتوصلنا إلى نتیجة مفادها أن مجمل النصوص التشریعیة و  و في السیاق نفسه؛

تلك الأحكام المعلنة في النصوص  تطبیق لم تنص على قواعد و میكانزمات لضمانبهذه التقنیات 

التشریعیة والتنظیمیة التي تم تحلیلها سالفا، و على هذا الأساس یمكن إرجاع هذا الشأن للأسباب التالیة؛ 

یة من جهة، و من جهة أخرى إلى المقاومة  من الناحیة النظریة إلى نقائص ذات صلة بالجوانب القانون

  .الداخلیة سواء من جانب الإدارة  العامة أو من جانب الموظف  العمومي المحلي

بالإضافة إلى وجود علاقة بارزة بین هذه المتغیرات، والتي یمكن أن تستغل في العدید من  

  . الموارد البشریةالمداخل التسییریة؛ خاصة المتعلقة بتحدید وتخطیط الاحتیاجات من 

 


